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كان الكلام حول بيان ما أفاده الشيخ الأعظم (يرحمه الله) من ظهور بعض كلماته في التمسك بإطلاق المادة لإثبات التوصلية،  فإن بعض كلمات الشيخ (يرحمه الله) وإن كانت ظاهرة في ذلك، ولكنها على خلاف مبناه الذي ذهب إليه في أصوله، باعتبار أنه لا يرى للمادة إطلاقاً، فكيف يسوغ التمسك بإطلاقها لإثبات التوصلية في قبال التعبدية؟

 ذهب الشيخ الأعظم إلى أن المادة أمر جزئي وهي غير قابلة للتقييد بمقتضى جزئيتها، حيث لا تقييد إلا للأمر الكلي.
قال الماتن: ويظهر من بعض كلمات الشيخ الأخر أن إثبات التوصلية ليس بإطلاق المادة، وإنما بالتمسك بالأصل العملي المقرر في المقام وهو أصالة البراءة، فإذا أتى أمر بالتكليف وشك في زيادة جزء أو شرط في هذا التكليف يمكن التمسك بجريان أصالة البراءة لنفي الجزء أو الشرط، لأنه من قبيل الشك في التكليف الزائد الذي يكون مجرى لأصالة البراءة كما قرر ذلك في مباحث أصولية أخرى.

وعليه يمكن إثبات التوصلية في مقابل التعبدية للتمسك بجريان هذا الأصل.

قال الماتن: وبناءً على ورود رأيين للشيخ الأعظم في أصوله مع اتحاد مبناه في أن ألأصل هو البناء على التوصلية حين الشك بينها وبين التعبدية إلا أن منشأ هذا البناء يرجع إلى أمرين:

إما إلى إطلاق المادة أو إلى جريان الأصل العملي وتحكيمه في المقام بنفي الزائد وإثبات التوصلية في الأوامر المولوية، ومنشأ الاختلاف في البناء على التوصلية في مجمل الأوامر راجع إلى اضطراب مبنائي لدى الشيخ الأعظم.

وهذا الاضطراب ناشئ من أمرين:

أحدهما: أن الشيخ الأعظم ذهب إلى أن قصد القربة يكون جزءاً أو شرطاً من العبادة المأمور بها، وبناءً على هذه الجزئية أو الشرطية فإنه يجب على المولى إنشاء خطاب جديد ليبين شرطية أو جزئية قصد القربة في هذه العبادة، ولا يفي بذلك الأمر الأول بالصلاة في قوله تعالى: (أقيموا الصلاة).

ثانيهما: ذهب الشيخ الأعظم إلى أن قصد القربة ليس شرطاً أو جزءاً من العبادة المأمور بها، وإنما هو أمر خارج عن العبادة، وملازم لها بنحو من التلازم,  وعليه لا يلزم من المولى إنشاء خطاب جديد بشرطية أو جزئية قصد القربة، إذ لا شرطية ولا جزئية لها، وإنما يفهم لابدية الإتيان بها من الأمر بالعبادة.

 وبإمعان النظر إلى هذين المبنيين نجد أن الثاني يناقض الأول، ففي الأول اعتبر قصد القربة جزءاً أو شرطاً من العبادة المأمور بها، وفي المبنى الثاني لم يعتبر قصد القربة شرطاً أو جزءاً وإنما جعله لازماً للمأمور به، إذ لا يمكن الإتيان بالمأمور به بدونه، وهذا أورث كلامه نوعاً من الاضطراب.

ومن الواضح أن الاضطراب المتوهم في كلمات الشيخ ليس ناشئاً من اضطراب في مبناه، وإنما ديدن الشيخ في التحقيق طرح آراء الأعلام ومناقشتها وهل يمكن اللجوء إليها في مقام إثبات التوصلية ونفي التعبدية حين الشك، وقد ظهر فيما سبق من طيات كلامه في مطارح الأنظار عدم إمكان الالتزام والتعويل على إطلاق المادة إذ لا يمكن تقييد ما هو جزئي.

أما مذهبه الموافق والملائم لمبناه في مطارح الأنظار هو اللجوء إلى الأصل العملي وإجرائه لنفي ما شك في جزئيته أو شرطيته لإثبات التوصلية ونفي التعبدية ، وبذلك يثبت عدم اضطراب كلمات الشيخ الأعظم، وأن كلامه  استعراض عام لأبرز ما طرح من الأعلام في مقام تحكيم التوصلية ونفي التعبدية، فتلخص مما تقدم أن المبنى الذي استقر عليه الشيخ هو القول بالأصل العملي.

 أما مبنى الشيخ النائيني (يرحمه الله) إن استحالة التقييد تساوي وتساوق استحالة الإطلاق.

وبناءً عليه سيكون الآمر في مقام الثبوت لم يقيد أمره ولم يطلقه، وهذا معنى الإهمال في مقام الثبوت، ولإثبات كون الأوامر تعبدية أو توصلية لابد من القول بمتمم الجعل.

فإذا لم نقل بمتمم الجعل وشك في التوصلية أو التعبدية فهل يمكن التمسك بأصل عملي أو أصل لفظي في المقام أم لا؟ 
قال المحقق النائيني: لا يوجد أصل لفظي أو عملي في المقام، ولكن يمكن القول بوجود ما يشبه الأصل اللفظي، وهو ما يسمى بالإطلاق المقامي، فإن المتكلم في مقام البيان، لكنه غير قادر على التقييد أو الإطلاق, فمقتضى كونه في مقام البيان إذا لم ينصب قرينة على إرادته للأمر التعبدي، فالتمسك بالإطلاق المقامي لإثبات التوصلية في قبال التعبدية يكون محكماً. 
رأي صاحب المحكم:
قال الماتن: إن ما أفاده المحقق النائيني في المقام غير سديد، باعتبار أن الإهمال في مقام الثبوت متعين، لاستحالة التقييد والإطلاق، فلا يمكن التمسك بالإطلاق المقامي لإثبات التوصلية،  لأنه لابد للآمر من نصب قرينة على إرادة أحد المعنيين، التعبدية أو التوصلية، ولا يمكن التمسك بإطلاق المقام لإثبات التوصلية في قبال التعبدية، بل لابد من نصب قرينة على أحدهما ، باعتبار أن الإهمال هو المتعين في مقام الثبوت،ولأجل هذا لا يمكن التمسك بالإطلاق المقامي. 

الظاهر أن الاختلاف بين الماتن والمحقق النائيني اختلافاً لفظياً، فالماتن لا يرى الإهمال بل يرى أن التقييد لا استحالة فيه وعليه يجوز التمسك بالإطلاق المقامي, فالماتن لا يختلف مع المحقق النائيني في هذا المبنى، فالآمر إذا كان في مقام البيان فعدم نصبه قرينة على التعبدية هو قرينة في ذاته على التوصلية،وهذا هو المقصود من الإطلاق المقامي، فالنائيني يذهب إلى أن الإطلاق المقامي يعين التوصلي في قبال التعبدي، أما الماتن: لابد من فرض القرينة  على أحدهما بالخصوص، فذاك تنتفي الخصوصية الأخرى، وهذا لا يعد اختلافاً كبيراً،إنما هو اختلاف جزئي بينهما. 
وبعبارة أخرى فإن النائيني:عنده عدم نصب قرينة قرينة على الإطلاق المقامي وإثبات التوصلية، أما الماتن فلا يعتبر عدم نصب قرينة في ذاتها على الإطلاق بل لا بد من وجود قرينة خاصة لتعيين أحدهما.

قال الماتن: أما بعض الأعاظم فبعدما سبق منه امتناع كل من الإطلاق والتقييد من حيثية القيد الخاص ولزوم الإهمال، وأنه لابد في كون الواجب تعبدياً من متمم الجعل، ووجود أمر ثاني للمولى، فالأمر الأول يثبت أصل التكليف,  والأمر الثاني يثبت الإتيان به على نحو خاص كالإتيان بالصلاة بقصد القربة أو بقصد امتثال أمره. 
الإشكال على المحقق النائيني:
إن المحصل مما تقدم من كلامه (قدس سره) يبتني على القول بالإهمال في مقام الثبوت، وذلك لاستحالة التقييد والإطلاق. 
 فعدم الإطلاق ثبوتاً لا يكشف عن وجود إطلاق مقامي ليسوغ التمسك به، ولا يكشف عن تمامية الجعل التي لا يكون إلا بالإطلاق أو التقييد، بل لابد من نصب قرينة خاصة على إرادة أحدهما، وبه لا نحتاج إلى متمم يفيد التقييد أو الإطلاق، فيعين أحدهما بالخصوص، غاية الأمر أن يكون الإطلاق المقامي كاشفاً عن كون متمم الجعل لخصوص أحد الوجهين، إذ لابد من نصب قرينة على أحدهما بخصوصه. 
مبنى المحقق الكلباسي:########
ذهب المحقق الكلباسي إلى التمسك بالأصل اللفظي في إثبات التعبدية، فالمولى إذا أمر بالتكليف يستكشف من أمره إرادة التعبد به. ويمكن تقرير هذا المطلب بوجوه متعددة يمكن من خلالها بيان أن الأوامر المولوية ظاهرة في التعبدية: 

إن المولى حين إصدار الأمر لا بد من وجود غرض له, وهو تحرك العبد نحو الإتيان بما أمره الله به، وعليه لابد من موافقة فعل العبد لغرض المولى، الذي على أساسه أصدر أمره,  فهذا الدليل يعتمد على أن الأمر يحرك العبد نحو الإتيان بالعمل المحقق تمام غرضه. 
 فإذا كان الأمر محركاً للعبد فلابد من امتثاله، وبناءً على هذا لا بد من صيرورة ذلك العمل عبادة، وعلى هذا تقاس سائر الأوامر، إلا أن يأتي دليل آخر يرفع هذا الأصل اللفظي الدال على التعبدية. 
قال الماتن: ويستدل على ما أفاده صاحب الإشارات بوجوه:

الأول: إن غرض المولى من الأمر هو تحريك العبد نحو العمل المأمور به، وعلى ذلك لابد من موافقة الغرض المرجو من الإتيان به بداعي امتثاله، فلو أتي به من دون داعي امتثال الأمر الذي يحقق غرض المولى، فإن ذلك يحتاج إلى دليل حتى يكون توصلياً، لا تعبدياً. 

قال الماتن: وعلى هذا الوجه لا يبقى مجال لإطلاق المادة بناءً على ما هو مستفاد من بعض كلمات الشيخ الأنصاري لإثبات التوصلية.
 أما المحقق النائيني (يرحمه الله) فقد أتى برد على كلمات المحقق الكلباسي، من أن ما أفاده المحقق الكلباسي يعتمد على أن قصد القربة لا تحقق ولا وجود له إلا بقصد امتثال الأمر الصادر من المولى، وهذا الأمر لا زال مورد نقض وإبرام بين الأعلام، فلا يمكن أن نلحظ في كلمات المتقدمين من الأصحاب ما يشير إلى هذا التلازم الوجودي بين قصد القربة وقصد امتثال الأمر, ولم يعنون هذا التلازم إلا في عصر الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر ومن أتى بعده، لأن القربة قد تتحقق بقصد الملاك أو بقصد المحبوبية، وعليه لا يكون التلازم محكماً بين قصد القربة وقصد امتثال الأمر، وبناءً على عدم ثبوت هذه الملازمة المدعاة في المقام لا يكون ما ذهب إليه المحقق الكلباسي تاماً.
قال الماتن: الأولى أن يجاب على ما أفاده صاحب الإشارات بما حاصله:إن الأصل في الأوامر المولوية هو التعبدية، وذلك بلحاظ الغاية والغرض من إصدار ذلك الأمر المولوي، لأن الأمر المولوي إنما صدر لأجل تحريك العبد بعد صلاحية ذلك الأمر للمحركية لتحقيق غرض المولى، الذي لأجله أصدر أمره  فلا بد أن يمتثل  بقصد امتثال الأمر، وهذا هو مراد الأصحاب من التعبدية الذي يكون مؤداها الإنقيادية لأوامر المولى. 
أما ما يدفع به ما جاء به المحقق النائيني وهو عدم لزوم قصد الامتثال والاكتفاء بالقصد القربي، إنما هو لعدم وجود دليل على وجوب قصد الإمتثال والاقتصار على أنه المحقق للقصد القربي.

 أما لو كان ما أتى به المحقق الكلباسي عليه دليل يثبت وجود هذه الملازمة بينهما فلابد من التماس دليل أخر يكون كفيلاً بنقض مدعى المحقق المذكور, وعلى هذا ذهب الماتن إلى ذكر أدلة بالنقض على ما أفاده الكلباسي: 
الدليل الأول له: إن أوامر المولى محركة للعبد، لأن صدورها إنما هو لغرض مراد له، وعليه لابد للعبد أن يتحرك نحو الإتيان به بقصد امتثاله، وبذلك يثبت كون الأمر تعبدياً.

ويرد عليه أن النواهي الصادرة من المولى إنما هي عن غرض غير مراد له، بل يمكن قول ذلك حتى في الإباحة، فإنها لا تكون إلا لغرض مراد للمولى, فالملاحظ أن النهي المولوي لا بد في مقام امتثاله أن يكون متقرباً به إلى الله,  وهذا لم يلتزم به أحد من الأصوليين، بل لابد والحال هذه أن تكون الإباحات أموراً قربية.

 فتلخص مما تقدم من ورود نقض على ما أفاده المحقق الكلباسي بشمول دليله النواهي وجميع المباحات الشرعية وهذا ما لم يلتزم به أحد من الأصوليين. 

قال الماتن:إن العمدة في إشكال المحقق الكلباسي:

أولاً: أن الالتزام بالقربية في الأمر يقتضي الالتزام به في النهي، فلو كان الغرض من الأمر جعله محركاً للعبد نحو المأمور به فكذلك النهي، إنما هو داعٍ ومحرك للعبد نحو ترك المنهي عنه, بل يمكن قول ذلك في الترخيص فإن الغرض منه اعتماد العبد عليه في مقام العمل، مع وضوح عدم كون النهي والترخيص تعبدياً.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
